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   دبلوم المعهد القضائيلبرنامج  الخطة الدراسية
 

( 16وكلل فصلل    ثلاثة فصول  دراسية  تتضمن كل سنةعلى مدى سنتين دراسيتين تطبيقيتين  تقدم للبرنامجالخطة الدراسية 

: ،اسبوع
ً
 على النحو المبين تاليا

 

 
ً
خللللال ال لللنة الوصى ال صلللل الول  ( سلللاعة ةللل ية85( ملللادر دراسلللية موىعلللة عللللى  33    : الملللواد والم لللاااي الدراسلللية تتضلللمناول

 والثاني( وال نة الثانية  ال صل الرابع و الخامس(
 

 ساعة ة ية المادر الرام

 1.5 ومعايير الت تيشاواعد ال لوك القضائي   .1

 1.5 ةياغة الحكام والقراراي القضائية المهاراي اللغوية في   .2

 3 تطبيقاي عملية في اانون البيناي  .3

 3 والم ؤولية العقدية. / مصادر اللتزام1تطبيقاي عملية في القانون المدني   .4

 3 / الجنح التي تدخل ضمن اختصاص  محاكم الصلح 1تطبيقاي عملية في اانون العقوباي   .5

 4 / تطبيقاي عملية في اانون محاكم الصلح /جزاء1تطبيقاي عملية في اانون اةول المحاكماي الجزائية   .6
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 4 وأةول اواعد الثباي المدنية 2تطبيقاي عملية في اانون اةول المحاكماي المدنية   .13

 1.5 اةول الت  ير القانوني  .14

 1.5 القضائية والقراراي الحكامت بيب  و ةياغة  .15

 1 العقوباي المجتمعية وبدائل التوايف  .16

 3 / عقود م مار3تطبيقاي عملية في القانون المدني   .17

 3 / الجنح التي تدخل ضمن اختصاص  محاكم الصلح3تطبيقاي عملية في اانون العقوباي   .18

 4 تطبيقاي عملية في اانون العمل ومناىعاي اانون الضمان الجتماعي  .19

 2 تطبيقاي عملية في التشريعاي التجارية والمالية والمصرفية.  .21

 1.5 تطبيقاي عملية في الطب الشرعي  .21

 1.5 القانونيمنهجية البحث العلمي   .22

 1 ادارر الدعوى والوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعاي  .23

 1.5 تطبيقاي عملية في الشركاي المدنية والتجارية  .24
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 1.5  تطبيقاي عملية في اانون الأحداث  .26

 1.5 اانون الحماية من العنف السري تطبيقاي عملية في   .27

 3 تطبيقاي عملية في اانون التن يذ  .28

 1.5 تطبيقاي عملية في عقود ونظام التأمين اللزامي  .29

 3 تطبيقاي عملية في عقود اليجار  .31
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 : المتطلباي الرئي ية للتخرج من البرنامج 
ً
 .موضحة كالتاصي:ثانيا

 

 ستن ذ هذه المتطلباي خلال ال صل الثالث و ال ادس:أ.

 ساعة ة ية المتطلب الرام

 ساعاي( 5 اربع ايام بالسبوع / في اليوم 21 التعلم بالملاىمة لدى محاكم الصلح  .1

  يوم في السبوع( 3 المحاكماي الصورية   .2

 ساعة بالسبوع 1  ساعة ة ية نقاشية  .3

 ساعة 24 المجموع
 

 ربط كل طالب مع ااض ي ممارس ووفق برنامج ىمني تحدده ادارر المعهد. التعلم بالملاىمة : -1

 في ال صل. 3وتكون بوااع المحاكماي الصورية  المدنية والجزائية(,  -2
ً
 ساعاي اسبوعيا

 وتكون بوااع ساعة ساعة ة ية نقاشية,  -3
ً
 .اسبوعيا

 

 ال صل الثالث و ال ادس:والزياراي خلال  ،ستن ذ الدوراي خلال ال صل الثاني والرابع والخامسب. 
 

 عدد ال اعاي المتطلب الرام

 ساعة 52 دوراي 3الدوراي التدريبة وعددها   .1

 ساعة 33 ىياراي 11الزياراي وعددها   .2

 ساعة 85 المجموع
 

 -الدوراي التدريبية: .1
 

 اسم الدورر الت ل ل
عدد 

 ال اعاي

ال صل 

 الدراس ي

 الثاني 28 مهاراي استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التقاض ي ومهاراي الطباعة  .1

 الرابع 12 الم ؤولية الطبية المدنية والجزائية  .2

 الخامس 12 ادارر ملف الدعوى   .3
 

 الملواد الدراسلية اللواردر فلي الخطلةوح لب ىيلاراي ميدانيلة لمؤس لاي لهلا علاالة بالعملل القضلائي . 2

 :إن امكن وبإشراف محاضر المادر

 مكان الزيارر الت ل ل
عدد 

 ال اعاي

ال صل 

 الدراس ي

  3 ر المختبراي والدلة الجرميةر ااد  .1

ال صل 

 الثالث

  3 تأهيلالةلاح و ل كز اامر   .2

  3 والأحداث ادارر حماية السرر  .3

  3 محكمة الحداث ودور الرعاية  .4

  3 المركز الوطني لحقوق الن ان  .5

  3 مديرية المن العام -وحدر الجرائم اللكترونية   .6

ال صل 

 ال ادس

  3 البنك المركزي الردني  .7

  3 مؤس اي سوق رأس المال ال وق الماصي و هيئة الوراق ومركز اليداع(  .8

  3 دائرر مراابة الشركاي  .9

  3 المركز الوطني للطب الشرعي  .11

 3 مجلس الأمة  .11
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 : توىيع المواد والم اااي والدوراي والمتطلباي الرئي ية للبرنامج على ال صول الدراسية وعلى النحو التي
ً
 -: ثالثا

 

   :ساعة25.5( اسبوع / عدد ال اعاي  16ال نة الدراسية الوصى / ال صل الدراس ي الأول ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادر الدراسية  الرام
عدد 

 ال اعاي

عدد 

 المحاضراي

عدد 

ال اعاي 

 الكلية

 21 1 1.5 ومعايير الت تيش اواعد ال لوك القضائي  .1

 21 1 1.5 ةياغة الحكام والقراراي القضائيةالمهاراي اللغوية في   .2

 42 2 3 تطبيقاي عملية في اانون البيناي  .3

4.  
/ مصادر اللتزام 1تطبيقاي عملية في القانون المدني 

 والم ؤولية العقدية.
3 2 42 

 42 2 3 1تطبيقاي عملية في اانون العقوباي   .5

6.  
/ 1تطبيقاي عملية في اانون اةول المحاكماي الجزائية 

 تطبيقاي عملية في اانون محاكم الصلح /جزاء
4 2 56 

7.  
/ 1تطبيقاي عملية في اانون اةول المحاكماي المدنية 

 تطبيقاي عملية في اانون محاكم الصلح /حقوق 
4 2 56 

 21 1 1.5 التصال والتواةلمهاراي   .8

 56 2 4 لغة أجنبية النجليزية أو ال رن ية   .9

 357 15 25.5 المجاميع
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  ساعة22/ عدد ال اعاي   اسبوع( 16  ال صل الدراس ي الثاني: /ال نة الدراسية الوصى ) 

 
 

 المادر الدراسية  الرام
عدد 

 ال اعاي

عدد 

 المحاضراي

عدد 

ال اعاي 

 الكلية

 42 2 3 / أحكام اللتزام 2تطبيقاي عملية في القانون المدني   .1

 42 2 3 2تطبيقاي عملية في اانون العقوباي   .2

3.  
وأةول اواعد  2تطبيقاي عملية في اانون اةول المحاكماي الجزائية 

 الثباي الجزائية
4 2 56 

4.  
اواعد وأةول  2تطبيقاي عملية في اانون اةول المحاكماي المدنية 

 الثباي المدنية
4 2 56 

 21 1 1.5 اةول الت  ير القانوني  .5

 21 1 1.5 القضائيةوالقراراي  وت بيب الحكامةياغة   .6

 14 1 1 العقوباي المجتمعية وبدائل التوايف  .7

 56 2 4 لغة أجنبية النجليزية أو ال رن ية  .8

 318 13 22 المجاميع

 

 

 

 ساعة  28دورر مهاراي استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التقاض ي ومهاراي الطباعة  :الدوراي*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

   :اسبوع16ال نة الدراسية الوصى / ال صل الدراس ي الثالث ) : 

 

 ساعة ة ية المتطلب الرام

 ساعاي( 5 اربع ايام بالسبوع / في اليوم 21 لدى محاكم الصلح التعلم بالملاىمة  .1

  يوم في السبوع( 3 المحاكماي الصورية  المدنية و الجزائية(  .2

 ساعة بالسبوع 1  ساعة ة ية نقاشية  .3

 ساعة 24 المجموع

 ساعاي بالسبوع 3 ىياراي( 5الزياراي الميدانية  وعددها 
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  ساعة21/ عدد ال اعاي   ( اسبوع16 :  الرابعال نة الدراسية الثانية / ال صل الدراس ي ) 

 

 

 المادر الدراسية  الرام 
عدد 

 ال اعاي

عدد 

 المحاضراي

عدد ال اعاي 

 الكلية

 42 2 3 / عقود م مار3تطبيقاي عملية في القانون المدني   .1

 42 2 3 3تطبيقاي عملية في اانون العقوباي   .2

3.  
اانون ومناىعاي تطبيقاي عملية في اانون العمل 

 الضمان الجتماعي 
4 2 56 

4.  
المالية التجارية و تطبيقاي عملية في التشريعاي 

 .والمصرفية
2 1 28 

 21 1 1.5 تطبيقاي عملية في الطب الشرعي  .5

 21 1 1.5 القانوني منهجية البحث العلمي  .6

 14 1 1 لحل النزاعاي كوسيلة بديلة الوساطةو ادارر الدعوى   .7

 56 2 4 أو ال رن ية لغة أجنبية النجليزية  .8

 281 12 21 المجاميع

 

 

 

 ساعة 12بوااع  الم ؤولية الطبية المدنية والجزائيةالدوراي : * 
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  ساعة17.5/ عدد ال اعاي  ( اسبوع 16  :الخامسال صل الدراس ي  /ال نة الدراسية الثانية ). 

 

 الدراسية المادر الرام 
 عدد

 ال اعاي

عدد 

 المحاضراي

عدد 

ال اعاي 

 الكلية

 21 1 1.5 تطبيقاي عملية في الشركاي المدنية والتجارية  .1

 21 1 1.5 تطبيقاي عملية في حقوق الملكية ال كرية واانون المناف ة غير المشروعة  .2

 21 1 1.5 تطبيقاي عملية في اانون الأحداث  .3

 21 1 1.5 تطبيقاي عملية في اانون الحماية من العنف السري   .4

 42 2 3 تطبيقاي عملية في اانون التن يذ  .5

 21 1 1.5 تطبيقاي عملية في عقود ونظام التأمين اللزامي  .6

 42 2 3 تطبيقاي عملية في عقود اليجار  .7

 21 1 1.5 الصلحية الطعن في الحكامو  العتراض  .8

 21 1 1.5 الدولية لحقوق الن اندور القاض ي في تطبيق الت ااياي   .9

 - - 1 العلميالبحث   .11

 231 11 17.5 المجاميع

 

 ساعة 12الدوراي : ادارر ملف الدعوى بوااع *
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   :اسبوع 16ال نة الدراسية الثانية / ال صل الدراس ي ال ادس ) 

 

 ساعة ة ية المتطلب الرام

 ساعاي( 5 اربع ايام بالسبوع / في اليوم 21 التعلم بالملاىمة لدى محاكم الصلح  .1

  يوم في السبوع( 3 المحاكماي الصورية  المدنية والجزائية(  .2

 ساعة بالسبوع 1  ساعة ة ية نقاشية  .3

 ساعة 24 المجموع

 ساعاي بالسبوع 3 ىياراي( 6الزياراي الميدانية  وعددها 
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  ي مواد برنامج الدبلوماوةف م رد

 

 

  ال نة الدراسية الوصى / ال صل الدراس ي الأول 

 

 اواعد ال لوك القضائي ومعايير الت تيش -1

خصصت هذه المادر لتعريف الطلبة بالمبادىء العالمية لل لوك القضائي ومنها مبادىء بانجلور العالمية 

وكذلك تعري هم بمدونة اواعد ال لوك القضائي للواوف على أهم المبادىء الرئي ية  التي يقوم عليها 

حياد، الم اوار ، النزاهة ، الك اءر والجتهاد، الكياسة والليااة...(، القضاء العادل وهي  الستقلال، ال

وتعرض هذه المادركي ية التعامل مع الخصوم، وكي ية التعامل مع الخلافاي التي اد تنشأ بين الخصوم ، 

ومهاراي التواةل في ااعة المحكمة، ما يمتنع على القاض ي أن يقوم به ح اظا على هيبة القضاء، الص اي 

التي يجب أن يتحلى بها القاض ي للمحافظة على هبية القضاء داخل وخارج المحكمة. ودور واثر الجتهاد في 

 إحقاق العدالة،كما تبحث هذه المادر معايير الت تيش القضائي وكي ية تح ين الداء. 

 

اطئة وكي ية تعتمد المادر اعتمادا كليا على مشاركة الطلبة من خلال لعب أدوار تمثل الممارساي الخ

تصويبها وتحليل انطباعاي الجمهور والخصوم عند واوع هذه الممارساي. كما تتضمن عرض حالي 

وااعية من الت تيش القضائي لتحليلها للوةول اصى الممارسة ال ضلى، كذلك إعداد تقارير وة ية من 

ااعاي المحاكمة وكي ية فهم خلال الذهاب اصى المحكمة ووةف الممارساي اليجابية وال لبية التي تتم في 

 الممارساي من ابلهم كجمهور ومن ثم ااتراح طرق لتح ين الممارساي بما يك ل تحقيق ثقة الجمهور.  

 

 ةياغة الحكام والقراراي القضائيةالمهاراي اللغوية في  -2

هذه المادر  تهدفوالقراراي القضائية القضائية هذه المادر هي متطلب سابق لمادر ةياغة وت بيب الحكام 

إصى إعداد الطلبة من حيث المهاراي اللغوية لصياغة الأحكام واستخدام اللغة ال ليمة في ذلك تمهيدا لمادر 

وكي ية خدام اللغة من الناحية القضائية ةياغة وتت بيب الأحكام، كما تهدف اصى تأهيلهم في كي ية است

 سب مع العمل القضائي. التعبير وإيصال ال كرر القانونية  بكل وضوح وبما يتنا

 

تعتمد هذه المادر على التطبيقاي العملية من خلال عرض اراراي المحاكم وكي ية تجويدها من حيث 

 والتدريب عليها.  اراراي وةياغتهاالصياغة واللغة وتمكين الطلبة من إعداد 
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 تطبيقاي عملية في اانون البيناي  -3

 

من حيث التعامل مع طرق الثباي في الدعوى وتمكينهم من تهدف هذه المادر اصى تطوير ادراي الطلاب 

تحديد البيناي الواجب ابولها في الثباي والتي ل يتوجب ابولها وأسباب ذلك، وبيان عبء إثباي الواائع 

المطروحة على ضوء طبيعتها وإجابة الخصم على لئحة الدعوى ودفوع واعتراضاي أطراف الدعوى على 

حيث الت ليم أو المناىعة بالإضافة اصى كي ية ةياغة القراراي المتعلقة بشأن ابولها البيناي المقدمة من 

ورفضها،واستعراض كي ية الثباي في الدعاوى الناشئة عن إنكار التوايع في الدعاوى التن يذية وكذلك 

الدعوى من  تحديد الدوار في تقديم البينة وعبء الثباي وربط القواعد المتعلقة بالبيناي مع إجراءاي

حيث العتراضاي والرد عليها، كما  تركز المادر على وسائل الثباي  الأدلة الكتابية، الشهادر، القرائن، 

الارار، المعاينة والخبرر، واليمين( كما تركز على كي ية  التعامل مع انواع اليمين ومتى يتوجب على المحكمة 

حقه توجيهها وكي ية ةياغة اليمين وفقا لأنواعها وردها  توجيهها من تلقاء ذاتها أو افهام الخصم ان من

وبيان أنواع اليمين  توجيهها والتعرف كذلك على اليمين المتممة وشروط، ى كان ذلك اانونيا والرجوع عنهامت

واستحقاق ورد المبيع لعيب فيه،وبيان الحكام الخاةة بيمين  المتعلقة بالنظام العام كيمين الستظهار

الارار والتعرف على بعض البيناي ذاي الطبيعة الخاةة كالرسائل والبراياي والبريد عدم كذب 

اللكتروني ودفاتر التجار والبينة تحت يد الغير والبينة تحت يد الخصم وكي ية التعامل معها وما هي 

ار الحكم النهائي وكي ية التعامل مع وىن البيناي في ار  شروط ابولها مع مراعار اانون المعاملاي اللكتروني

 بما يظهر مبدأ حياد القضاء من خلال القضايا العملية التي تعرض ويتم تصميمها خصيصا لذلك.

 

 تطبيقاي عملية في اانون البيناي من خلال عرض اضايا متنوعة من اختصاةاي المادر عبارر عن

  كقضاياالعمل واليجار وغيرها(.  مختل ة

 

 ( / مصادر اللتزام والم ؤولية العقدية1ني  تطبيقاي عملية في القانون المد -4

 

تهدف هذه المادر اصى دراسة مختلف مصادر اللتزام من خلال النظرية العامة للعقد والتصرف الن رادي 

وال عل الضار  وال عل النافع والقانون وشروط ابول دعوى الم ؤوليتين  العقدية والتقصيرية والتمييز 

ينهما كما تهدف المادر اصى التعرف على ةور الم ؤولية عن ال عل الضار وكي ية بينهما ومدى جواى الجمع ب

اثباتها وعلى من يقع عبء الثباي وكذلك التعرف على ةور ال عل النافع كالثراء بلا سبب وال ضالة 
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كل وابض غير الم تحق واضاء دين الغير وشروط ابولها وكذلك التعرف على أنواع الضماناي المترتبة على 

وسلطة المحكمة في تكييف النزاع المطروح أمامها وتحديد النصوص  نوع واسس تقدير التعويض ونطااه

القانونية الواجبة التطبيق دون التقيد بالوةاف التي ي بغها الخصوم على واائع الدعوى ،ودراسة 

              خلال عرض وتحليل النصوص القانونية والتطبيقاي القضائية  من لركان والشروط العامة لكل مصدرا

 المتعلقة بها.

 

تركز المادر على تطبيقاي عملية من خلال عرض اضايا تدخل ضمن الختصاص الصلحي وعرض هذه 

ى القضايا للنقاش وعرض الم ائل المتعلقة بها وكي ية التعامل معها من خلال المحاكماي الصورية وإبرا

 اراراي المحاكم والستقرار القضائي بشأنها. 

 

 (  الجنح التي تدخل ضمن اختصاص  محاكم الصلح. 1تطبيقاي عملية في اانون العقوباي   -5

 

تركز هذه المادر على القواعد العامة في اانون العقوباي و ذلك من خلال تطبيقها على الجرائم التي تدخل 

وتشمل  اليذاء المقصود واليذاء  أو القوانين الخاةة العقوباي ضمن الختصاص الصلحي سواء في اانون 

غير المقصود، والت بب بالوفار، والأخطاء الطبية، والتهديد، والجرائم اللكترونية، وجرائم التصالي، 

والذم والقدح والتحقير، والعتداء على العرض والشرف، وت ليم المجرمين ال ارين، والتجار بالبشر، 

 والجر 
ً
ائم الوااعة على الأسرر  العنف الأسري، الزنا، اف اد الرابطة الزوجية، إجراء مراسم ىواج خلافا

للقانون، والتعدي على حراسة ااةر، واهمال العناية بقاةر، وترك ااةر وتعريض حياته للخطر، 

 أو اجهاضها
ً
من آخر  والحض على ال جور والتعرض للأخلاق العامة(، واجهاض المرأر لن  ها اصدا

برضاها، وإهانة الشعور الديني، والتحريض أو التدخل في النتحار، وحجز الحرية، وخرق حرمة المناىل، 

وإحداث عاهة دائمة، وخطف أنثى أو ذكر بالتحايل، وخرق الحيار الخاةة، ومخال ة اانون النت اع 

            اانون حقوق الشخاص بأعضاء ج م الن ان، ومخال ة اانون النت اع بعيون الموتى، ومخال ة 

 .ذوي العااة

 

كما تهدف المادر إصى التركيز على الجرائم الوااعة على الأخلاق العامة الواردر في اانون العقوباي التي تدخل 

وتشمل  ايادر أنثى للبغاء، وعرض فعل مناف للحياء، ومداعبة منافية للحياء،  ضمن الختصاص الصلحي

، والعيش على ما تك به انثى من البغاء، والتصرف بشكل منافي للاداب وفض البكارر بقصد 
ً
الزواج خداعا

في محل عام، واستعمال بيت م تأجر للبغاء، وتأجير منزل للبغاء عن علم من المالك أو الوكيل، واعتياد 

المواد  بيع ونشر ممارسة البغاء، وإدارر بيت للبغاء أو العمل به، وإدارر محل للمقامرر، وإدارر محل يتعاطى

، ودخ
ً
           ول رجل متنكر بمكان البذيئة، والتواجد في محل للمقامرر، ونقض الصيام في رمضان علنا

 .خاص بالن اء
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كما تهدف المادر إصى التركيز على الجرائم الوااعة على ال لامة العامة الواردر في القوانين الأخرى الخاةة 

وتشمل  الأسلحة والذخائر وإطلاق العياراي النارية، وحمل وحياىر  يالتي تدخل ضمن الختصاص الصلح

الدواي الحادر والخطرر على ال لامة العامة، ومخال ة اانون الغذاء، ومخال ة اانون المواة اي 

والمقاييس، ومخال ة اانون الصحة العامة، ومخال ة اانون الدواء والصيدلة، ومخال ة اانون حماية 

 لتأكيد على كي ية التعامل مع اضايا جنحوية لها أثر كبير  في المجتمع وكي ية التعامل معها. الم تهلك(، مع ا

 

هذه المادر عبارر عن تطبيقاي عملية من وااع القضايا التي يتعامل معها اضار الصلح ويتم عرض المادر 

 ماي الصورية .بطريقة تهدف اصى التعامل العملي معها من خلال تصميم القضايا ومن خلال المحاك

 

 

 ( تطبيقاي عملية في اانون محاكم الصلح / جزاء.1تطبيقاي عملية في أةول المحاكماي الجزائية   -6

 

تهدف هذه المادر اصى تعريف الطلاب بكي ية التعامل مع دعوى الحق العام وفقا لطريقة اتصالها مع 

التحقيق  الوصي والبتدائي(  وإجراءايالمحكمة، وبيان كي ية اتصال محكمة الصلح بدعوى الحق العام، 

والجراءاي المتبعة في التحقيقاي وفن وأةول التحقيق ، وأساليب طرح السئلة بطريقة تحقق العدالة، 

وكي ية التعامل مع ارار الحالة الصادر من المدعي العام وكي ية التعامل مع بيناي النيابة العامة، ومراعار 

حالي إعادر الدعوى اصى المدعي العام لجراء المقتض ى القانوني فيما  ، وبيانمبدأ شخصية وعينية الدعوى 

يخص الختصاص او اضافة جرم جديد او تعديله او لغاياي الإحالة في الجرائم التي تزيد عقوبتها عن الحد 

 الصلحي، أو لغاياي تحديد المراكز القانونية. 

 

 ، واف تن يذ العقوبة ابل وبعد أةدار الحكم . حالي سقوط الدعوى الجزائية ، عوارض الهلية

وكي ية   والتعريف بإجراءاي المحاكمة أمام ااض ي الصلح وفقا لقانون محاكم الصلح، ومعالجة التبليغاي

 175/1التعامل مع بيناي النيابة العامة من حيث القبول الشكلي والموضوعي، وإمكانية ت عيل نص المادر 

الجزائية  عدم وجود اضية(، وكي ية التعامل مع البيناي الدفاعية  من حيث  من اانون أةول المحاكماي

من اانون أةول  162/2والمنااشة في الفادر الدفاعية، وت عيل نص المادر  القبول الشكلي والموضوعي

المحاكماي الجزائية  دعور شاهد تراه المحكمة ضروريا لظهار الحقيقة(، ومعالجة اجراءاي التوايف 

لاء ال بيل والخطاء الجرائية المتكررر والجراء الصحيح مع الحرص والتأكيد الدائم على الم لكياي واخ

 القضائية الواجب اتباعها وفقا لقواعد ال لوك القضائي. بالضافة اصى طرق الثباي في القضايا الجزائية.
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ع ال يناريوهاي  وتصميم القضايا هذه المادر تعتمد على التطبيقاي العملية من خلال لعب الدوار و وض

التي تخدم الهدف المرجو منها خصوةا في مرحلة التحقيق وإجراء المحاكماي الصورية  وإبراى ال لبياي في 

المحاكماي وكي ية معالجتها و كي ية تدعيم اليجابياي في الجراءاي بما يخدم العدالة ويحقق ثقة 

 الجمهور. 

 

 

 ( تطبيقاي عملية في اانون محاكم الصلح / حقوق 1المحاكماي المدنية  تطبيقاي عملية في اةول  -7

في الدعوى المدنية ، الدعاوى العادية والدعاوى الم تعجلة ، تقدير  ناول هذه المادر م اةل الجراءايتت

ايمة الدعوى والرسم الواجب استي ائه عنهاوعن الطلباي المرتبطة بها، والتعرف على الرسوم المقررر وفقا 

كرسوم طوابع  الوارداي، التحقق من استي اء لئحة الدعوى للشكلية المطلوبة والتحقق  للقوانين الخاةة

والطلباي الم تعجلة ومباشرر  من صحة التوكيل، الراابة على التبليغاي ، الخصومة والختصاص

اجراءاي الدعوى والغياب والحضور، مع التركيز على الجراءاي امام محاكم الصلح، طلباي رد الدعوى 

لمدد القانونية ابل الدخول في الساس والدفوع وكي ية التعامل معها من حيث الجراءاي، الراابة على ا

وفق تق مياي الدعوى أعلاه. البيناي وتقديرها مع ضرورر الربط بين مادر البيناي و الجراءاي، توضيح 

الدعوى، وواف ال ير بالدعوى وحالتها، كي ية التعامل مع اللوائح المعدلة ، عزل الوكلاء وانسحاب 

ر فيها، المصالحة وتثبيت الصلح وكي ية الوكيل من الدعوى، حالي اسقاط الدعوى وكي ية اةدار القرا

الإحالة اصى الوساطة، حجية الحكام الجزائية امام القضاء المدني، دور اائمة التحقق في ال يطرر على 

الخطاء الجرائية والشكلية المتكررر وكي ية ت اديها.  إةدار الحكام والشروط الشكلية، اجراءاي الدعوى،

لحرص والتأكيد الدائم على الم لكياي القضائية الواجب اتباعها وفقا ضبط الجل اي وادارتها مع ا

 لقواعد ال لوك القضائي. 

 

تعتمد هذه المادر على التطبيقاي العملية من خلال لعب الدوار و وضع ال يناريوهاي ومل اي اضائية 

ستقرار القضائي مصممة خصيصا لتحقيق الهدف المرجو وكذلك أحدث اراراي التمييز المتعلقة بها وال 

بشأنها،  وإجراء المحاكماي الصورية  وإبراى ال لبياي في المحاكماي وكي ية معالجتها و كي ية تدعيم 

 اليجابياي في الجراءاي بما يخدم العدالة ويحقق ثقة الجمهور.
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 مهاراي التصال والتواةل -8

 ومه
ً
 في الموضوعاي المتعلقة بالصحة تتناول هذه المادر الأدواي اللاىمة لتمكين الطلبة معرفيا

ً
 وسلوكيا

ً
اريا

الن  ية والتقييم الذاتي والتكييف اليجابي وكي ية التعامل مع الضغط الن س ي في العمل والتخطيط 

البداعي ومهاراي اتخاذ القراراي، هذا  وحل المشكلاي وةول اصى التواةل ال عال وادارر الوات والت كير 

وااي غير المرئية في العمل والمرتبطة بالجندر، مع اك اب الطلبة مهاراي التعامل مع التأكيد على أهم المع

في ااعة المحاكمة، وكذلك إدارر الغضب والمهاراي التوكيدية والةغاء ال عال وعدم اللجوء اصى معيقاي 

 التواةل.

 

 (3+2+1لغة أجنبية انجليزية أو فرن ية  م توياي  -9

لاب بوسائل وأدواي  ت اعدهم في الوةول اصى المعلومة وت تح أمامهم أفاق تهدف هذه المادر اصى تزويد الط

المعرفة من خلال الطلاع على المراجع الجنبية والممارساي ال ضلى في النظمة القضائية المختل ة والذي 

 لن يتم ال من خلال التعمق بإحدى اللغتين.

 

لطلاب على التواةل باللغة المعنية من خلال يعتمد ك ب المهارر في هذه اللغاي على طريقة تشجع ا

 وغيرها.  القراءر والستماع والحديث والكتابة. من خلال التطبيق العملي للغة ومن خلال لعب الدوار 

 

 ال نة الدراسية الوصى / ال صل الدراس ي الثاني

 

 ( أحكام اللتزام2تطبيقاي عملية في القانون المدني   -11

 

بما   تن يذه بالوفاء او التعريف بآثار اللتزام من حيث وجوب تن يذ اللتزام ووسائلتهدف هذه المادر اصى 

                          و أنواع التن يذ الجبري وأنواع التن يذ -الوفاء العتياض ي والمقاةة واتحاد الذمتين  -يعادل الوفاء

من  -الشرط الجزائي–ى التعويض الت اقي   الختياري/ الجبري/ العيني او بطريق التعويض( والتعرف عل

دعوى غير المباشرر، والوسائل المشروعة لحماية التن يذ  كال حيث شروطه واثباته وجواى التعديل فيه

وحق الحتباس( كما تتعرض المادر اصى  ، دعوى البوليصة والحجر على المدين المع ردعوى الصورية

والتضامن بين الدائنين( والتصرفاي المشروطة بالتعليق  –أوةاف اللتزام   التضامن بين المدينين 
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كذلك تهدف اصى التعريف بانتقال الحق واسباب انقضائه وحالي انحلال العقد والت راية  كالشرط والجل

 الظروف الطارئة والثار المترتبة عليها اانونا.  اخ وشروط القور القاهرر ونظريةبين ال سخ والن 

 

تركز المادر على تطبيقاي عملية من خلال عرض اضايا تدخل ضمن الختصاص الصلحي وعرض هذه 

القضايا للنقاش وعرض الم ائل المتعلقة بها وكي ية التعامل معها من خلال المحاكماي الصورية و تصميم 

 اضايا لتوضيحها وإبراى اراراي المحاكم والستقرار القضائي بشأنها. 

 

 ( الجنح التي تدخل ضمن اختصاص محاكم الصلح2ة في اانون العقوباي  تطبيقاي عملي  .11

تركز هذه المادر على القواعد العامة في اانون العقوباي و ذلك من خلال تطبيقها على الجرائم التي تدخل 

الجرائم الاتصادية، قوباي أو القوانين الخاةة وتشمل ضمن الختصاص الصلحي سواء في اانون الع

ي اللكترونية والأوراق المالية،وجرائم التعدي على العلاماي التجارية وعلاماي البضائع، وجرائم والمعاملا 

غ ل الأموال، والحتيال، وال راة، وشراء الأموال الم رواة، وسراة المركباي، وبيع وشراء مركبة م رواة 

لتوايع، واساءر الئتمان، أو أجزائها ولو خارج دائرر الترخيص،وكتم اللقائط، والشيكاي، واغتصاب ا

وجرائم العتداء على المياه والكهرباء وشبكاي التصالي والنقل، والتنقيب والتجار بالآثار، والحتيال على 

الدائنين، والحاق الضرر بمال الغير، واضرام الحرائق، والت ول، وجمع التبرعاي بإدعاء كاذب، وجمع 

ن مكان اصى آخر لجمع الصداة والح ان، وهدم بناء الغير، تبرعاي لجمعياي غير مشروعة، والتنقل م

والت بب بحرق  أشياء الغير دون اصد، وابتزاى شخص لكي يحمله على جلب من عة غير مشروعة، وابتزاى 

متعلق بحادث مروري، واستعمال أشياء الغير بدون حق، واستعمال مركبة دون إذن مالكها أو ةاحب 

ء أشياء الغير المتحصلة من جناية أو جنحة، وإخ اء معلوماي تتعلق بملكية الحق في استعمالها، وإخ ا

البيع أو المرهون، والتدخل في م اوضة مالك المركبة الم توصى عليها أو الم اعدر في الحصول على من عة من 

هذا الجرم، والت بب بإلحاق الضرر المادي الناجم عن الحريق، والدخول للاماكن الخاةة عن طريق 

الك ر أو العنف، ومخال ة اانون الجمعياي، واستي اء الحق بالذاي، والغش في نوع البضاعة، والغش في 

ماهية الش يء أو كميته، والغش اضرارا بالدائنين، ورمي ال ياراي والأبنية بالحجارو الأاذار، والتعدي على 

 .لزراعة، ومخال ة اانون البيئةن االمزروعاي والحيواناي وآلي الزراعة، وغصب العقار، ومخال ة اانو 

 

هذه المادر عبارر عن تطبيقاي عملية من وااع القضايا التي يتعامل معها اضار الصلح ويتم عرض المادر 

 بطريقة تهدف اصى التعامل العملي معها من خلال  تصميم القضايا ومن خلال المحاكماي الصورية .    
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 ( وأةول اواعد الثباي الجزائية2الجزائية  تطبيقاي عملية في اانون أةول المحاكماي  .12

 

تهدف هذه المادر اصى تمكين الطلاب في الجراءاي من حيث  كي ية التعامل مع بطلان الجراءاي، البيناي ، 

اةدار القراراي العدادية، كي ية التعامل مع  بما فيهم منظمي الضبوطاي، واجراءاي سماع الشهود

، شيكاي ، تزوير .... وغيرها (، والتعرض اصى اواعد الثباي بشكل ت صيلي  احتيال  القضايا ح ب نوعها

مراعار وجود اواعد اثباي واجراءاي خاةة بكل نوع من القضايا المنصوص عليها اانون أةول المحاكماي 

 الجزائية،إجراءاي الخبرر وتحديد مهمة الخبراء الكشف، المضاهار والستكتاب، الخبراي الطبية ، ال نية

المحاسبية ... وغيرها(، وكي ية وىن تقرير الخبرر على الوجه المثل، وإجراء خبرر فنية جديدر في حال عدم 

لسيما اتباع اواعد الثباي الخاةة  اعتماد تقرير الخبرر، واجراءاي التعامل مع الدعاء بالحق الشخص ي

وله بقانون الع و العام ومراعار به ومعالجة الدعاء بالحق الشخص ي بعد شمول دعوى الحق العام لشم

آخر الجتهاداي القضائية بهذا الخصوص، وحالي سقوط دعوى الحق العام وكي ية التعامل مع الدعاء 

بالحق الشخص ي المتعلق بها ، وتقديم طلباي الغ ال وتصحيح الخطاء المادية في اراراي الأحكام استنادا 

 ي المدنية.من اانون أةول المحاكما 168لنص المادر 

 

إن هذه المادر تعتمد على التطبيقاي العملية من خلال لعب الدوار ووضع ال يناريوهاي  وتصميم 

القضايا التي تخدم الهدف المرجو منها وإجراء المحاكماي الصورية وإبراى ال لبياي في المحاكماي وكي ية 

 قة الجمهور. معالجتها و كي ية تدعيم اليجابياي في الجراءاي بما يخدم العدالة ويحقق ث

 

 (، وأةول اواعد الثباي المدنية2تطبيقاي عملية في اانون أةول المحاكماي المدنية   .13

 

تهدف المادر اصى تمكين الطلاب من اللمام في الجراءاي الم تعجلة والواتية من حيث تحديد الم ائل التي 

الولئي والنوعي للقضاء تدخل ةمن اختصاص ااض ي المور الم تعجلة  والت راة ما بين الختصاص 

الم تعجل وشروط ابولها وكي ية التعامل مع انواع الم ائل الواتية كل  الحجز التح ظي، منع ال  ر، 

واف تن يذ القضايا الجرائية، سماع شاهد يخش ى فواي سماع شهادته ، تعيين القيم  وغيرها...( 

المنصوص عليها في اانون اةول المحاكماي  والرسوم الواجب استي ائها ، وكذلك التركيز على الجراءاي

المدنية من حيث إجاىر سماع البينة الشخصية واجراءاي سماع الشهود واجراءاي توجيه اليمين 

واجراءاي انتخاب الخبراء وتحديد مهمتهم  ، وكي ية تقديم الدعاء المتقابل واجراءاي ابوله وال ير به مع 
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لتدخل والطلباي العارضة وكي ية التعامل معها ومتى ي توجب دفع الدعوى الةلية ، وطلباي الدخال وا

.
ً
 الرسوم عن تلك الطلباي  وغير ذلك مع ضرورر التعرض لقانون البيناي أينما كان ذلك ممكنا

 

وتصميم القضايا  ل لعب الدوار ووضع ال يناريوهايإن هذه المادر تعتمد على التطبيقاي العملية من خلا

وإبراى ال لبياي في المحاكماي وكي ية معالجتها و منها وإجراء المحاكماي الصورية  المرجو التي تخدم الهدف 

 كي ية تدعيم اليجابياي في الجراءاي بما يخدم العدالة ويحقق ثقة الجمهور. 

 

 أةول الت  ير القانوني  .14

تتناول هذه المادر بيان ماهية الت  ير القانوني، من حيث تحديد م هومه وتمييزه عما يختلط به من 

مصطلحاي مثل  التأويل ، التكييف( للواوف على حدود الت  ير، وكذلك بيان الهمية العلمية والعملية 

                     ما يكتن ها للت  ير من حيث الكشف عن مضمون النصوص ومعانيها ورفع التعارض بينها وتجلية 

 من غموض. 

 

كما تتناول مبرراي ودواعي الت  ير ومذاهبه وانواع الت  ير من حيث مصدره وطرق الت  ير مع التركيز 

على الت  ير التشريعي ودور الديوان الخاص لت  ير القوانين. وبيان دور المحاكم وسلطة القاض ي في مجال 

تتناول هذه المادر ت  ير  و  محكمة الدستورية لت  ير الدستور.الحصري للت  ير القانون. الختصاص 

العقود استنادا للقواعد العامة الواردر في القانون المدني والمذكراي اليضاحية ومجلة الحكام العدلية 

 وشرحها وبيان سلطة القاض ي في هذا الشأن. 

 

نماذج من الجتهاداي القضائية والقراراي على ان يتم ذلك كله من خلال التطبيقاي العملية وعرض 

الت  يرية مع ابراى حدود راابة محكمة التمييز على الت  ير بنوعيه  القانون والعقود(. كما يتم ذلك من 

وكي ية تعامل المحكمة معه من  خلال تمكين الطلبة من  خلال المشاركة في إعطاء المحاضرر  حول الت  ير

 طلاب الخرين في النقاش. خلال عرض اضايا ومشاركة ال

 

 

 القضائية والقراراي ةياغة و ت بيب الحكام .15

تتركز هذه المادر على تطوير ادراي الطلبة في ةياغة الحكام موضوعيا وت بيبها وكي ية بناء القرار 

القضائي ومتطلباته الشكلية ، كي ية تعامل القرار القضائي مع الم ائل الشائكة كالدفوع والطلباي و 
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الدعاء المتقابل و ادخال الشخص الثالث في المور المدنية ، وكذلك كي ية التعامل مع الدعاء الشخص ي 

في القرار النهائي سواء اسقطت دعوى الحق العام أم لم ت قط وكي ية تناول الركان الموضوعية للجرائم 

 تعجلة وذلك من خلال اختيار اضايا في المور الجزائية، كذلك كي ية ةياغة الحكام المتعلقة بالمور الم

 متنوعة تتراوح بين الب يطة والمعقدر لغاياي بناء المهارر لديهم. 

 

كما تتضمن المادر تناول الخطاء الشائعة والمتكررر في القراراي من خلال منااشة القراراي التمييزية 

شكلية والموضوعية في القرار القضائي المتعلقة بهذا المر وبيان مدى خطورر عدم التزام القاض ي بالمور ال

 واثره على العدالة وطول أمد الجراءاي. 

 

كما تعرض المادر اصى أثر التقيد بقواعد ال لوك القضائي من حيث الستقلال والم اوار ، النزاهة والحياد و 

 لقضاء. الك اءر والجتهاد أثناء ةياغة القرار خصوةا في الت بيب واثر ذلك على ثقة الجمهور با

 مع معايير الت تيش القضائي.  ربط الشروط الواجب توفرها في الحكام القضائية

 

القضائي والطلب  هذه المادر تطبيقاي عملية من خلال عرض اراراي تخلو من العناةر الرئي ية للقرار 

 . اضائي نزيه ومحايد وم تقل اصى الطلاب باستكشافها ومن ثم معالجتها بما يضمن ةدور ارار 

 

 العقوباي المجتمعية وبدائل التوايف .16

 من  54تهدف هذه المادر إصى دراسة أحكام العقوباي المجتمعية وشروطها بح ب أحكام المادر 
ً
مكررر ثانيا

اانون العقوباي وكي ية تطبيقها على أرض الوااع، وآلية التعاون مع الجهاي المعنية في هذا المجال، وفي 

جوع اصى تن يذ العقوبة، مع مراعار الجتهاداي القضائية المتعلقة بالعقوباي حال عدم تن يذها كي ية الر 

 المجتمعية.

 

 لأحكام المادر 
ً
مكررر من اانون أةول  114كما تهدف المادر اصى دراسة بدائل التوايف وأحكامها وفقا

 المحاكماي الجزائية والجتهاداي القضائية المتعلقة ببدائل التوايف.

 

 

 

 

 



 
20 

 

 

  لرابع/ ال صل الدراس ي ا الثانيةال نة الدراسية 

 

 ( العقود الم مار 3تطبيقاي عملية في القانون المدني   .17

 

هذه المادر هي عبارر تطبيقاي عملية  لتمكين الطلاب من التعرف على أهم العقود خصوةا التي يتركز 

عليها العمل القضائي ومنها الوكالة ، الك الة، عقد البيع ، المقاولي، العمل، اليجار، القروض، الشركاي 

ئصه واثاره واهم الدفوع التي وما يميزها عن غيرها من العقود والتعرف كذلك على اركان كل عقد  وخصا

 تثار في كل نوع  من هذه العقود. 

 

في هذه المادر يتم طرح هذه العقود من خلال المحاكماي الصورية والمرافعاي فيها والتي تبين اهمية هذه 

العقود ومن ثم عرضها للنقاش، كذلك تعرض اضايا ويتم منااشتها من خلال طرح اراراي محكمة التمييز 

 لق بها. التي تتع

 

 

 ( الجنح التي تدخل ضمن اختصاص محاكم الصلح3تطبيقاي عملية في اانون العقوباي   .18

تركز هذه المادر على القواعد العامة في اانون العقوباي و ذلك من خلال تطبيقها على الجرائم التي تدخل ضمن الختصاص 

 ال  اد، والختلاس، واستثمار الوظي ة، والرشور، والعتداء الصلحي سواء في اانون العقوباي أو القوانين الخاةة وتشمل 

على الموظ ين ومقاومة رجال الأمن العام، واساءر استعمال ال لطة، وتهاون الموظف في واجباي الوظي ة، والك ب غير 

وانتحال الص اي،  المشروع، وذم وادح وتحقير موظف أو جهة رسمية، وتحقير دولة أجنبية أو جيشها أو رئي ها أو وىرائها،

والعتداء على أراض ي وأملاك الدولة، ومخال ة اانون أعمال الصرافة، ومخال ة اانون البنوك، ومخال ة اانون رخص المهن 

لمدينة عمان، ومخال ة اانون رخص المهن، ومخال ة اانون منع الجرائم، ومخال ة اانون الاامة وشؤون الأجانب، ومخال ة 

ة اانون الضمان الجتماعي، ومخال ة اانون الصناعة والتجارر، وتخريب الطرق العامة والمواةلاي اانون العمل، ومخال 

والج ور والمنشآي العامة، والهدم والتخريب في أموال الدولة، واذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة ومكانتها، ودخول 

الموضوعة بأمر ال لطة العامة، ومخال ة اانون نقابة المحامين، المملكة أو الخروج منها بطريقة غير مشروعة، وفض الختام 

ومزاولة المهنة خلال مدر اليقاف أو بعد الشطب، وافشاء الأسرار، ومخال ة اانون ال ياحة، وتعاطي حرفة مصن ة بدون 

اء شخص ارتكب رخصة، وتقديم خدماي بريدية بدون ترخيص، وممارسة مهنة محظورر وكانت اليراداي غير محددر، واخ 

، ومناجار الأرواح، واطالة الل ان، واثارر النعراي الطائ ية والعنصرية والمذهبية، وال كر المقرون بالشغب، 
ً
جناية اصدا

والخلال بالطمأنينة العامة، واالاق الراحة العامة، والشتراك في تجمهر غير مشروع، والعتداء على المقابر، ورمي القاذوراي 

عام، والنت اب لعضوية جمعية غير مشروعة أو شغل وظي ة فيها، ومخال اي اانون ال ير، وىحم طريق المارر، في الطريق ال

 وشغب الملاعب، وهدم وتخريب النشاءاي المشيدر للانت اع بالمياه العمومية(.
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ي اانون العقوباي أو القوانين كما تتناول هذه المادر تطبيقاي عملية حول الجرائم الوااعة على الدارر القضائية الواردر ف

الأخرى الخاةة التي تدخل ضمن الختصاص الصلحي وتشمل  شهادر الزور، واليمين الكاذبة، والفتراء في جناية أو جنحة، 

واختلاق الجرائم، والهوية الكاذبة، وال رار من الح ظ القانوني، والمتناع عن تن يذ حكم اضائي، وتحقير محكمة أو ااض 

الحكم، ونشر أخبار من شانها التأثيرعلى ااض ي أو شاهد، واحداث سلوك شائن أو ضجيج أثناء المحاكمة، وإبداء  في منصة

حركاي تعيق المحكمة، واخ اء او اتلاف م تند ضروري في اجراءاي اضائية، والخبرر الكاذبة، واتلاف الوثائق المودعة في 

 غ ال لطة العامة عن جريمة علم بها(.دواوين المحاكم والم تودعاي، واهمال موظف بإبلا 

وتتناول هذه المادر تطبيقاي عملية حول الجرائم الوااعة على الثقة العامة الواردر في اانون العقوباي أو القوانين الأخرى 

الخاةة التي تدخل ضمن الختصاص الصلحي وتشمل  مخال ة اانون النتخاب لمجلس النواب، والتزوير واستعمال مزور، 

لمصداة الكاذبة، وتزوير جواى س ر، وتزوير هوية الأحوال المدنية، والحت اظ ببطااة شخصية أو دفتر عائلة بصورر غير وا

مشروعة، وحياىر جواى أو وثيقة س ر بصورر غير مشروعة، واعطاء البطااة الشخصية أو دفتر العائلة للغير لستعمالها أو 

مية لغرض غير مشروع، وتقليد ختم أو مي م أو علامة أو مطراة خاةة بإدارر رهنها مقابل من عة، واستعمال علاماي رس

 عامة(.

هذه المادر عبارر عن تطبيقاي عملية من وااع القضايا التي يتعامل معها اضار الصلح ويتم عرض المادر بطريقة تهدف اصى 

 .  التعامل العملي معها من خلال  تصميم القضايا ومن خلال المحاكماي الصورية 

 

 

 تطبيقاي عملية في اانون العمل ومناىعاي اانون الضمان الجتماعي .19

 

تهدف هذه المادر اصى تمكين الطلاب من التعامل مع القضايا العمالية من خلال عرض اضايا المناىعاي 

بين  العمالية يتم فيها الت ريق بين عقد العمل والعقود المشابهة لغاياي تحديد الختصاص، والتمييز

.تحديد ال ئاي الم تثناه من تطبيق  اختصاص محكمة الصلح بنظر القضايا العمالية وسلطة الجور 

كمة اانون العمل عليها وبيان القوانين التي تنطبق عليها، التعريف بعقد العمل ال ردي ومدى سلطة المح

اثباي الحقوق  حقوق كل من العامل ورب العمل مع التركيز على طرق  ،في ت  ير عقود العمل ال ردي

وفسخ عقد العمل والتزاماي العامل تجاه رب العمل، تغير رب العمل   العمالية وبيان حالي فصل العامل

وحالي الدمج وأثرها على القضايا العمالية من حيث الخصومة، تحديد انواع الحقوق العمالية والقيام 

وص .الثباي ديوان ت  ير القوانين بهذا الخصواراراي  بتمارين عملية في كي ية احت ابها،  م هوم الجر 

اةاباي العمل وتحديد الجهة ، مل مع طرق الثباي الخاةة فيهاوكي ية التعا في القضايا العمالية

وذلك ليتم ت اديها م تقبلا،  الم ؤولة في التعويض عنها ، الخطاء الشائعة والمتكررر في النزاعاي العمالية

 لال تشجيع الخصوم في القضايا العمالية على اللجوء اليها.كي ية ت عيل الوساطة من خ
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بالضافة اصى عرض القضايا المتعلقة بالحقوق العمالية  يتم تصميم محاكماي ةورية تبين كي ية 

التعامل مع هذه القضايا وعرض أحدث اراراي التمييز بهذا الخصوص ومنااشتها.  لعب أدوار حول كي ية 

وء اصى الوساطة لحل المناىعاي العمالية وكي ية اختيار القضايا التي تصلح لهذه تشجيع الخصوم على اللج

الغاية لتخ يف العبء عن المحاكم و للهيئة التدري ية الستعانة بخبير وسيط من القضار في الوساطة 

 القضائية لبيان كي ية ذلك. 

 

 

 تطبيقاي عملية في التشريعاي التجارية والمالية والمصرفية. .21

تتناول هذه المادر العملياي المصرفية التي تدخل في اختصاص ااض ي الصلح كالح اباي المصرفية 

 الح اب الجاري ، الجاري مدين( وعقود القرض و جدولة الدين وبطاااي الئتمان، الك الي البنكية 

ود ومن خلال وغيرها، ويتم التعريف بها من خلال تطبيقاي عملية تتضمن اطلاعهم على نماذج هذه العق

تصميم اضايا بشأن الإشكالي التي تثار حولها وكي ية اتخاذ الجراءاي الم تعجلة بشأنها في حال تقديم 

 طلب بذلك.

 

كما تتناول هذه المادر القضايا التجارية التي تدخل ضمن الختصاص الصلحي من خلال التعريف بماهية 

الأعمال التجارية ، السم التجاري، العلامة التجارية وما يتعلق بها من حماية محلية ودولية والت ااياي 

لمتعلقة بها وعرض نماذج تتضمن والبروتوكلاي الدولية بشأنها إن وجدي ، الوراق التجارية والمشاكل ا

اشكالياي عملية تتعلق بها وكذلك الجتهاداي القضائية التي بحثتها والستقرار القضائي بشأنها وكذلك 

بيان إجراءاي الحماية الواتية  المور الم تعجلة(  المتعلقة  بكل منها إذا ادم طلب بشأن ذلك وماهية 

 الجراءاي المتبعة في ذلك. 

 

 ادر الستعانة بخبير من أجل إطلاع الطلبة على كي ية التعامل العملي بهذه المعاملاي.لمدرس الم

 

 تطبيقاي عملية في الطب الشرعي .21

الطب الشرعي والأنظمة الطبية المختل ة، التقارير الطبية القضائية وكي ية تطويرها للم اعدر في تكييف 

ة الواجب اتباعها والتي تشكل مبادىء عامة في القضايا الجزائية والمدنية وشرح الجراءاي الساسي

التعامل مع الحالي الطبية القضائية والتعامل مع تقارير الخبرر وتحليل المصطلحاي الطبية، وتوحيد 

الم اهيم،خاةة في الحالي الطبية القضائية بمختلف أنواعها، كي ية منااشة تقارير الخبرر المتعلقة 
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يمكن الستناد اليه في الحكم كما ستتناول م هوم  ى تقرير خبرر واف  بالحالي القضائية للوةول اص

 الموافقة على ال حص الطبي والعتداءاي الجن ية والوفار. 

 

 القانوني منهجية البحث العلمي .22

إن أحد متطلباي الخطة الدراسية تقديم بحث في أحد الموضوعاي القانونية الم تحدثة ، ويتطلب ذلك 

ي ية البحث العلمي، وذلك من خلال تعري ه بمدارس البحث العلمي وكي ية جمع تأهيل الطالب في ك

البياناي ، وتحليلها والوةول اصى النتائج بالضافة اصى كي ية كتابة البحث العلمي وكي ية توثيق المراجع 

 والتأكيد على الأمانة العلمية. 

 

ل ت تند فقط اصى المراجع المكتوبة وانما يتضمن تدريس هذه المادر تكليف الطالب بإجراء أبحاث علمية 

 إجراء المقابلاي والمشاهدر وغيرها من وسائل وذلك لتطوير الملاحظة والستنباط.

 

 ادارر الدعوى والوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعاي .23

 

إجراءاتها وكي ية تتضمن المادر التعريف العملي بإدارر الدعوى واهميتها في ال يطرر المبكرر على الدعوى و 

تشجيع أطراف الدعوى على الست ادر مما تقدمه إدارر الدعوى من اختصار في الإجراءاي كعقد مؤتمر 

وكذلك تقليص نقاط الختلاف ووضع الجدول الزمني ل ير ، اق على نقاط الت اق والختلافالت وية للإت 

كذلك التشجيع على إجراء الخبرر ال نية في الدعوى و أثره في اختصار الجراءاي واختصار امد التقاض ي و 

 القضايا التي يعتمد فيها فصل الدعوى على الخبرر ال نية كقضايا التأمين وذلك من خلال لعب الدوار.  

 

التعريف العملي بالوسائل البديلة لحل النزاع كالوساطة و اهميتها في اختصار أمد كما تتضمن المادر 

مرونتها من حيث إجراءاي حل النزاع والقواعد المطبقة عليها، كما تتضمن التقاض ي وسرعة ح م النزاع و 

العدادي  الوساطة من حيث عرض الوساطة على المتقاضين واةدار القرار  المادر التعريف بإجراءاي

باحالة الدعوى اصى ااض ي الوساطة والجراءاي المتعبة امام الوسيط وكذلك الإجراءاي في حال التوةل اصى 

اية الوساطة من خلال التصديق على ات ااية الوساطة والحكم الصادر بها وحالي اعادر الرسوم ات ا

 .القضائية  والمهاراي اللاىمة  في الوسيط القضائي لغاياي حل النزاعاي  وذلك أيضا من خلال لعب الدوار
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 ال نة الدراسية الثانية / ال صل الدراس ي الخامس

 

 الشركاي المدنية والتجاريةتطبيقاي عملية في  .24

 تهدف هذه المادر اصى : 

 .إعطاء فكرر موجزر عن أنواع الشركاي التجارية والمدنية والت ريق بينهما 

  .الشخصية العتبارية للشركة وال رق بينها وبين المؤس ة ال ردية و أثر ذلك في الخصومة 

  علية.الشركة ال -أثر التخلف عن التقيد بإجراءاي تسجيل الشركاي  

  التعريف ببعض انواع الشركاي المدنية كشركاي المضاربة من حيث م هومها والتزاماي وحقوق كل من

الشركاء فيها والثار المترتبة عليها وعلااة الغير بها وانقضاءها وهل تتمتع بالشخصية العتبارية ولمن توجه 

 الخصومة في هذا النوع من الشركاي

  الشركاء ببعضهم البعض وبالغير. إدارر شركة التضامن وعلااة 

  .التعريف بشركة المحاةة وعدم تمتعها بالشخصية العتبارية وعدم خضوعها لأحكام وإجراءاي التسجيل 

  إدارر الشركة ذاي الم ؤولية المحدودر وم ؤولية مدير الشركة تجاه الشركة والشركاء فيها والغير عن

 الأنظمة الصادرر بموجبه وعقد تأسيس الشركة ونظامها.  ارتكابه أي مخال ة لأحكام اانون الشركاي و 

  .م ؤولية الشريك في الشركة ذاي الم ؤولية المحدودر 

  .أثر تحويل الشركاي واندماجها وتملكها على الشخصية العتبارية للشركة وم ؤولية الشركاء عن الديون 

  العاملة  شركاي المقر والتمثيل(تسجيل الشركاي الجنبية العاملة في المملكة والشركاي غير 

 .تص ية الشركاي والأحكام العامة للتص ية وما يترتب على ةدور ارار التص ية 

 

كما تتضمن المادر البحث في اضايا خلافاي الشركاء و اخراج الشركاء والجراءاي الحجز التح ظي والتن يذ على 

 الحصص وإشكالي الخصومة التي تثيرها أنواع الشركاي .

هذه المادر يتم التعريف بها من خلال اضايا عملية تواجه القضار  وكذلك من خلال اراراي محكمة التمييز 

 المتنوعة والستقرار القضائي في القضايا التي تتناول الشركاي. 

 

 تطبيقاي عملية في حقوق الملكية ال كرية واانون المناف ة غير المشروعة .25

التعدي على حقوق الملكية ال كرية التي تدخل ضمن الختصاص  ئمتهدف هذه المادر اصى دراسة الجرا

الصلحي وتتمثل بجرائم التعدي على العلاماي التجارية وعلاماي البضائع والطلباي الم تعجلة في اضايا 

لقرار الصادر في الطلب العلاماي التجارية وكي ية نظرها واةدار القرار الم تعجل وبيان اجراءاي الطعن با

والتركيز على أنواع العلاماي التجارية ونطاق الحماية الجزائية والمدنية للعلاماي التجارية  جل،الم تع
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 والعلاماي التجارية المشهورر، والتطرق اصى الت ااياي المعنية بحقوق الملكية ال كرية، وبيان ةور التعدي

ض عن الضرر الناجم عن جرائم على العلاماي التجارية وعلاماي البضائع وكي ية معالجة الحكم بالتعوي

التعدي على العلاماي التجارية وعلاماي البضائع وت عيل ارار مصادرر البضائع موضوع التعدي واتلافها أو 

تخصيصها لمنافع غير تجارية، ومراعار الأسس الم تقر عليها في اجتهاداي محكمة التمييز الموارر والمحكمة 

تحدد العناةر الرئي ة لتقرير م ألة التعدي والتشابه بين العلامة  الدارية  العدل العليا سابقا( التي

 التجارية الةلية والعلامة التجارية غير الأةلية.

 

كما تهدف الدراسة إصى التعريلف بالمناف لة غيلر المشلروعة والمعلايير المتعلقلة بتحققهلا وتطبيقاتهلا فلي مجلال 

لقانونيلة المترتبلة على أعمال المناف لة غيلر المشلروعة وةور أعمال حقلوق الملكيلة ال كريلة والجراءاي ا

العلاماي التجاريلة والساس القانوني لدعوى المناف ة غير المشروعة وشروطها  المناف لة غيلر المشلروعة على

 والتعويض عن الضرر الناجم عن المناف ة غير المشروعة.

 

وتصميم القضايا التي تخدم  ملية من خلال وضع ال يناريوهايلعإن هذه المادر تعتمد على التطبيقاي ا

الهدف المرجو منها وإجراء المحاكماي الصورية وإبراى ال لبياي في المحاكماي وكي ية معالجتها و كي ية 

 تدعيم اليجابياي في الجراءاي بما يخدم العدالة ويحقق ثقة الجمهور. 

 

 تطبيقاي عملية في اانون الأحداث .26

 

يشرح الم اق باختصار المبادىء العامة في اانون الحداث وكي ية التعامل مع الحالي الواردر وطبيعة 

القرار الواجب اتخاذه من القاض ي من أجل الحت اظ مع الخذ بعين العتبار المصلحة ال ضلى 

ناول المادر للحدث. وكذلك التطبيقاي العملية في كي ية التعامل مع الأحداث من الجن ين. كما تت

ماهية العنف السري والحدث ونطاق م ؤوليته الجنائية وكي ية معاملته وتطبيق الجزاءاي و / أو 

التدابير الخاةة به في ضوء التشريعاي والمواثيق الدولية مع التركيز على اهم ما ورد في اانون الحداث 

 يذ العقوبه واستخدام الوسائل الجديد و دور ااض ي ت وية النزاع والعدالة التصالحية  وااض ي تن

 البديلة للجزاءاي ال البة للحرية واستعراض المبادىء الدولية الخاةة بالعدالة الجنائية للأحداث. 
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تعتمد هذه المادر اعتمادا كليا على القضايا المتنوعة المصممة لغاياي إيصال الم اهيم وكذلك على 

 اي الخاةة المتعلقة بهذا النوع من القضايا.المحاكماي الصورية لتمكين الطلبة من الجراء

 اانون الحماية من العنف الأسري  .27

تركز المادر على القواعد والأةول الواردر في اانون الحماية من العنف الأسري الخاةة بمعالجة الجنح 

الت راة المتعلقة بالأسرر مثل تحديد درجة القرابة ليتم خضوع النزاع لقانون الحماية من العنف الأسري، و 

ما بين الجنح والجناياي التي تخضع لأحكام القانون، واستحداث أمر ت وية النزاع من جهة غير اضائية 

وهي إدارر حماية الأسرر مع منح القضاء ةلاحية المصاداة على الت وية المبرمة بين أفراد الأسرر الواحدر 

ة النزاعاي الأسرية والمتضمن كافة الوثائق بعد احالة ملف الت وية من ادارر حماية الأسرر اصى ااض ي ت وي

المطلوبة للمصاداة على اجراءاي الت وية في حال توافر الشروط القانونية والموضوعية، ودراسة أوامر 

من اانون الحماية من العنف الأسري وكذلك التدابير الملحقة بقرار  16الحماية المنصوص عليها في المادر 

 المصاداة على الت وية.

 

 بيقاي عملية في اانون التن يذتط .28

 

تتناول هذه المادر التعريف بقانون التن يذ ودائرر التن يذ وال نداي التن يذية والحكام العامة مع 

التركيز على ال رق بين م هوم واثر انكار الدين في اانون التن يذ ما ابل تعديله بالقانون المعدل النافذ 

ي نص عليه القانون النافذ ومناىعاي واشكالي التن يذ الواتية وبين م هوم وأثر انكار التوايع الذ

والموضوعية والصعوباي المادية التي تعترض اجراءاي التن يذ ووسائل مواجهتها والطعن في القراراي 

دعاء الوفاء في الدعوى الصادرر بالتن يذ وايقاف التن يذ والتن يذ المعجل وبيان اثر انكار التوايع أو ا

، وهل ينسحب انكار التوايع في الدعوى التن يذية على الدعوى الموضوعية ام يملك المنكر ةالتن يذي

 الرجوع عن انكاره واثر ذلك.

 

يتم عرض المادر من خلال اضايا تن يذية تتضمن مراحل التن يذ وكي ية اةدار القراراي المتعلقة بها 

والطعون بالقراراي الصادرر وكي ية معالجة محكمة البداية بص تها الستئنافية للاجراءاي وكذلك 

المادر ىيارر  يتم من خلال هذه القضايا عرض اشكالي التتن يذ  وكي ية التصدي لها. كما  تتضمن

 لدائرر التن يذ للواوف على الوااع العملي ومن ضمنها كي ية التعامل الكترونيا مع طلباي التن يذ. 
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 تطبيقاي عملية في عقود ونظام التأمين اللزامي  .29

يشرح الم اق باختصار التعريف بعقد التأمين ح ب م اهيمه القديمة والحديثة والسس التي يقوم 

عليها عقد التأمين بشكل عام و أا ام التأمين ، وعنصر المصلحة في كل من التأمين على الأشياء 

من له وفقا والأشخاص، وخصائص عقد التأمين و أبرامه إضافة اصى آثار العقد والتزاماي المؤمن والمؤ 

 لعقد التأمين ومن أهم مناىعاي تأمين المركباي التي يعني بها هذا الم اق هي: 

 الص ة التعويضية في عقد التأمين 

  التأمين اللزامي 

  التأمين الشامل 

 الحلول القانوني 

 دعوى الرجوع 

 أحكام الشروط الرضائية التي تتضمنها وثيقة التأمين 

  سع بصحة الشروط الرضائية في عقد التأمين الشامل وتضييق اتجاهاي محكمة التمييز في التو

 ( من القانون المدني 924نطاق المادر  

 الخصومة في اضايا التأمين 

 التعامل مع تقارير الخبرر في تقدير أضرار الحادث 

  كي ية إةدار ارار المهمة المتعلقة بالخبرر 

 شخص الثالث في اضايا التأمينربط أةول المحاكماي المدنية وخصوةا ما يتعلق بإدخال ال 

   أثر الدعوى الجزائية والصلح فيها على اضايا التعويض الناشئة عن التأمين 

  اثر تقرير بلد المصدر  الكارفاكس( على مقدار التعويض 

  الحادث الم تعل وكي ية اثباته واثر تقرير لجنة التحقيق ال ني في  –تقرير الحادث ضد مجهول

ن الحادث م تعلوالمشكلة بموجب تعليماي التحقيق ال ني في الحوادث الحوادث المرورية با

 .  2116المرورية ل نة 

 الخبرر المرورية وربطها بالخبرر ال نية 

  طلباي الكشف الم تعجل في دعاوى التامين والبينة تحت يد الغير 

 . حالي اجراء الخبرر ال نية على وةف الغائب 

  التعويض عن الضرار الج دية واحالة المصاب اصى الطبيب الشرعي واصى اللجان الطبية اللوائية

 والمركزية والعليا وكي ية الطعن بتلك التقارير ومدر الطعن وتحديد جهة الطعن 

 لخ ارر الكلية واثره على التعويضم هوم ا. 
 

 

على أن يكون هناك تنوعا بأنواع الحوادث  من خلال اضايا المحاكم الوااعيةيتم عرض المادر 

الناشئة عن عقد التأمين، وعرض اجتهاداي محكمة التمييز وما استقر عليها الجتهاد القضائي 

 بخصوةها، وبيان كي ية التعامل مع هذه القضايا، وبيان الخطاء الشائعة والمتكررر فيها. 
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 تطبيقاي عملية في عقود اليجار  .31

تطبيقاي عملية للمناىعاي التي تثور بناء على عقود اليجار من حيث انعقادها و آثارها يشرح الم اق  -1

واانون التأجير التمويلي وأحكام القضاء  ضوء اانون المالكين والم تأجرين وأشكالها العملية في

 ومن أهم المناىعاي التي يعنى بها الم اق هي تلك الناشئة عن : . الم تعجل

العملية في دعاوى عقد اليجار: تكييف العقد ، والتمييز بين عقد اليجار وما يشتبه التطبيقاي  -أ 

به من عقود، والتمييز بين عقود اليجار الخاضعة للقانون المدني وتلك الخاضعة لقانون المالكين 

ي ة ودعوى منع المعارضة فوالم تأجرين ، والتمييز بين دعوى التعرض للم تأجر في استي اء المن ع

 .المن عة

 .دعوى إخلاء المأجوروكي ية احت اب الزياداي القانونية -ب 

 .دعوى منع المعارضة في المن عة ومنع المعارضة في الجزاء المشتركة بين الشركاء -ج 

 .دعوى فسخ عقد اليجار -د 

  .دعوى استرداد المأجور وفق اانون المالكين والم تأجرين -ه 

 دعوى استرداد المأجور وفق اانون التأجير التمويلي.  -و 
 

 شرح كي ية ت عيل الوساطة من خلال تشجيع الخصوم في القضايا  عقود اليجار على اللجوء اليها. -2

 الثباي في اضايا إخلاء المأجور وفسخ العقد وشروط ابول الدعوى  -3

 الخصومة في القضايا المتعلقة بعقود اليجار.  -4

 عة المتكررر في اضايا عقود اليجار. الخطاء الشائ -5

بالضافة اصى عرض القضايا المتعلقة بعقود اليجار يتم تصميم محاكماي ةورية تبين كي ية التعامل مع 

لعب أدوار حول كي ية تشجيع   ،هذه القضايا وعرض أحدث اراراي التمييز بهذا الخصوص ومنااشتها

ساطة لنواع من المناىعاي  وكي ية اختيار القضايا التي للو الخصوم على اللجوء اصى الوساطة لحل هذه ا

المحكمة وللهيئة التدري ية الستعانة بخبير وسيط من القضار في  منها لغاياي تخ يف العبء عن

 الوساطة القضائية لبيان كي ية ذلك. 

 والطعن في الحكام الصلحيةالعتراض  .31

 تهدف هذه المادر اصى دراسة:
 

الأحكام الجزائية والأحكام الجزائية المتضمنة الدعاء بالحق الشخص ي بح ب أنواع  طرق الطعن في  . أ

التعامل مع العتراضاي  الحكام الصادرر فيما اذا كانت تقبل الطعن بالعتراض أو بالستئناف، وكي ية

والتركيز في اانون محاكم الصلح،الخطاء الموضوعية والشكلية المتكررر وكي ية التصدي لها وت اديها، 

على التعديلاي الأخيرر المتعلقة بالطعن والواردر في اانون محاكم الصلح واشكالياتها والجتهاداي 
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القضائية الصادرر بشأنها، ومن يملك حق تقديم الطعن، ون اذ الحكم الوجاهي بحق المشتكى عليه 

صلح، واجراءاي المحاكمة من اانون محاكم ال 13وامكانية الطعن فيه استئنافا في ضوء م هوم المادر 

العتراضية، وم ألة تقدير المعذرر المشروعة المقدمة في حال ةدور الحكم بمثابة الوجاهي، والطعن 

 129-114من اانون محاكم الصلح والمواد  12في اراراي اخلاء ال بيل والتوايف في ضوء نص المادر 

 من اانون أةول المحاكماي الجزائية.

الحقواية من حيث تحديد الحكام القابلة للطعن اثناء نظر الدعوى والحكام  طرق الطعن بالحكام . ب

، وترتكز هذه المادر على تعريف القارئ بطرق الطعن الطعن ال مع القرار ال اةل فيهاالتي ل تقبل 

وطرق الطعن غير العادية وهي تمييز  كام الصلحية الحقواية واستئنافهاالعادية وهي العتراض على الح

، كما تعنى هذه المادر روط ابولها والثر المترتب عليهاالحكام واعتراض الغير واعادر المحاكمة وبحث ش

في بحث العتراض كطريق مباشر للطعن في الحكام الصادرر بمثابة الوجاهي عن محكمة ةلح 

ى التي تقل الحقوق بحيث ت تعرض المادر شروط تقديم العتراض ومشتملاته والت راة ما بين الدعاو 

دينار  وما هي حالي ابول  (1111 دينار وبين الدعاوى التي ت وق ايمتها عن  (1111 ايمتها عن 

العتراض وما هي حالي رد العتراض شكلا وادوار المحاكمة اثناء نظر العتراض واجراءاته والحكم 

 الصادر به .

وتصميم الدوار ووضع ال يناريوهاي لعب  إن هذه المادر تعتمد على التطبيقاي العملية من خلال

وإبراى ال لبياي في المحاكماي  و منها وإجراء المحاكماي الصوريةالقضايا التي تخدم الهدف المرج

 وكي ية معالجتها و كي ية تدعيم اليجابياي في الجراءاي بما يخدم العدالة ويحقق ثقة الجمهور. 
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تهدف هذه المادر اصى تعريف الطلبة بكي ية ت  ير وتطبيق الت ااياي الدولية لحقوق الن ان في الحكام 

الوطنية، ووضع المبادئ الواردر في الت ااياي الدولية والإاليمية كقواعد تصلح كأساس لإجراء التحليل 

اكماي الجزائية بشكل خاص والمواد الإجرائية القانوني للنصوص الوطنية بشكل عام واانون أةول المح

المكملة لهذا القانون في القوانين الأخرى ضمن المنظومة القانونية الأردنية ومدى توافقها مع المعايير 

الدولية، وتقديم نماذج اضائية من وااع القضاء الأردني سواء لدى محكمة التمييز أو المحاكم الأخرى في 

الجتهاداي القضائية على تغليب المبادئ والمعايير الدولية سواء بطريقة مباشرر أو  سياق التدليل على ادرر

غير مباشرر وكذلك التوسع في ت  ير النص الوطني من منظور المعايير الدولية والتطبيق الضمني او الغير 
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عايير الدولية في مباشر في حال القصور او ال راغ التشريعي إن وجد و تعزيز النص الوطني بتطبيق فاعل للم

 الجتهاداي القضائية.
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 اصى مادر منهجية البحث العلمي والتي تعتبر متطلبا سابقا لهذا الم اق يختار الطلبة مواضيع 
ً
إستنادا

ويتم ذلك وفقا لتعليماي منح شهادر دبلوم المعهد  الثانية من برنامج دبلوم المعهدأبحاثهم في مطلع ال نة 

والتي تضمنت المطلوب في م اق البحث العلمي وكذلك وفقا  2121( ل نة 4لردني رام  القضائي ا

 لإجراءاي م اق البحث العلمي المعتمد من اللجنة العلمية في المعهد القضائي. 

 

 

 ساعة ة ية نقاشية*** 
 

الملاىمة مع اضار ةلح الحقوق  إن ال اعة الص ية مخصصة لغاياي النقاش حول المور القانونية والقضايا التي تثار أثناء

وةلح الجزاء . إذ أن هناك ضرورر لإجابة الطلاب على ت اؤلتهم خصوةا فيما يتعلق بالتطبيق الوااعي للقضايا والممارساي 

ال علية في المحاكم وذلك لتمكينهم من إغلاق ال جور بين ما  تعلموه وبين الوااع العملي، إضافة اصى ذلك فإن الهيئة 

القانونية الموضوعية والجراءاي ( حول النقاط seminar   ية لهذه المادر تلزم كل طالب من الطلاب بإعداد محاضررالتدري

( دايقة يبحث فيها 15التي يتم إثارتها أثناء الملاىمة وذلك لتعميم ال ائدر على الطلاب وعلى أن تكون المحاضرر مختصرر  

 معها . الشكالية وكي ية تعامل اراراي المحاكم 

 .هاالتقييم في هذه المادر يكون ح ب نشاط المشاركين وللهيئة التدري ية إعداد التقييم المناسب ل


